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الموضوع: مكان المصلي: دفن الميت في المسجد

بسم الله الرحمن الرحيم
وصل الكلام إلى دفن الميت في المسجد، وصاحب العروة (رض) لم يجوز ذلك إذا لم يكن مأموناً من التلويث، واحتاط مطلقاً.
السيد الأعظم (رض) جعل البحث في جهتين:
الجهة الأولى أصل الدفن والجهة الثانية تلوث المسجد.
وبالنسبة للجهة الثانية يقول السيد الأعظم: فلا ريب أن المرجع مع الشك في التلويث أصالة العدم.
وهذا الاستصحاب الذي ذكره هنا الظاهر أنه الاستصحاب الاستقبالي، وقد كررنا في الأصول حسب نظرنا أن الاستصحاب الاستقبالي غير معقول أصلاً، والروايات الواردة بالاستصحاب لا تشمل هذا النحو من الاستصحاب.
فمضمون النصوص أنه يقين سابق وشك لاحق، هذا هو الاستصحاب المستفاد من الروايات.
 أما الاستصحاب بعكس الاستصحاب المعروف، فلا يمكن القبول به؛ لأنا نقول بحجية الاستصحاب من جهة الروايات لا من جهة حكم العقل.
 والروايات التي تدل على الاستصحاب مفادها يقين سابق متيقن سابق والشك لاحق، وهاهنا عكس ذلك، فما ذكره السيد الأعظم غير واضح.
أما جواز دفن الميت مع قطع النظر عن بحث تلويث المسجد ونحو ذلك فهل يجوز الدفن؟
 السيد الأعظم رفض هذا لأنه مخالف للغرض الذي بني المسجد لأجله وحررت له الأرض.
لكنه بعدها أجاز ذلك فيما لو جعل من أصل الوقفية باعتبار أن الوقوف على ما أوقفها عليه أهلها.
  ولكن نفس هذا الحكم وهو وصية الواقف بدفن نفسه في المسجد غير واضح؛ فقد ذكرنا في باب الوصية مفصلاً وقلنا إنه من شرائط الوصية ألا تكون الوصية مؤثرة في حق الغير، فكيف جوّز السيد الأعظم وبعض الفقهاء (رض) ذلك مع أن الواقف للمسجد حرر الأرض يعني أخرجها عن ملكه وصارت ملكاً لله سبحانه.
وعليه نلتزم إجمالاً بأنه لا يجوز دفن الميت في أرض المسجد أصلاً، سواء كن الميت هو الواقف للمسجد أو كان رجلاً أجنبياً عن المسجد.
وأما فيما مضى من المباحثات السابقة بيّنت في خدمتكم أن المرأة يستحب لها الصلاة في البيت وقد بينت في خدمتكم في البيت ثلاثة أمكنة.
وللكلام متابعة والحمد لله رب العالمين.


